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)ISZR-2020-98( :القرار رقم

)Z-2019-9843( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربط زكوي – ربط بالأسلوب التقديري – للهيئة الحق في اللجوء إلى الربط التقديري عند عدم تجاوب 
المدعية وتقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظرها.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ مسـتندًا إلى أنه حدث 
خطأ غير مقصود في إقراره الزكوي، وأن عدد محطات البنزين الخاصة به محطتان فقط، 
وليست أربع محطات، بالإضافة إلى أنه تم شطب أكثر من سجل تجاري - أجابت الهيئة 
بأنـه تـم التواصـل مـع المدعيـة لتقـدم مسـتنداتها المؤيـدة لوجهـة نظرهـا إلا أنهـا لـم 
تتجاوب، وبالتالي أجرت الربط بالأسلوب التقديري باللجوء لبعض العناصر كحجم أنشطة 
المدعيـة والعقـود المنفـذة وعـدد العمالـة وسـجلاتها التجاريـة ورخصهـا السـارية – دلـت 
الربـط  وإجـراء  المدعيـة  إقـرارات  تعديـل  فـي  الهيئـة  حـق  أن  علـى  النظاميـة  النصـوص 
بالأسـلوب التقديـري عندمـا تكـون إقـرارات المدعيـة غيـر مسـتوفاة شـروطها النظاميـة 
وظهـور قرائـن ودلائـل علـى عدم صحة مركزه المالي، وعلى المدعية تقديم مسـتنداتها 
الثبوتية لإتمام عملية المراجعة - ثبت للدائرة عدم تجاوب المدعية بتقديم مستنداتها 
الثبوتية المؤيدة لوجهة نظرها، وأن العناصر التي لجأت إليها الهيئة لتقدير الربط متفقة 
وأحكام النظام. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض-اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

البند )ثالثًا( من الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ 	-

المـادة )5/13(، )6/13(، )8/13(، )3/20(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذية المنظمة  	-
لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الثانيـة  الدائـرة  اجتمعـت  الموافـق 2020/07/13م،  الإثنيـن 1441/11/22هــ  يـوم  فـي 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظاميـة المقـررة، 
بتاريـخ   (Z-2019-9843) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

1441/01/09هـ، الموافق 2019/09/09م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى، أنـه فـي تاريـخ 1440/09/23هــ، تقـدم المدعـي/...، هويـة 
وطنية رقم )...(، بصفته مالكًا لمؤسسة...، سجل تجاري رقم )...(، أمام المدعى عليها 
باعتراضه على الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ، المبلغ له آليًا بالخطاب المؤرخ في 

1440/09/08هـ.

وفي تاريخ 1441/01/09هـ، تقدم المدعي أمام الأمانة العامة للجان الضريبية، بصحيفة 
دعوى تضمنت اعتراضه على الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ، المشار إليه، مستندًا 
ـا بنـاءً علـى الإقـرار الخاطـئ المدخل من  علـى أن المدعـى عليهـا قامـت بمحاسـبته تقديريًّ
قبلـه، وأن عـدد محطـات البنزيـن الخاصـة بـه محطتـان فقـط، وليسـت أربـع محطـات، 
بالإضافـة إلـى أنـه تـم شـطب أكثـر مـن سـجل تجـاري، وأن المدعـى عليهـا لـم تتحقق من 
صحة المعلومات المدخلة في الإقرار، وطلب قبول اعتراضه وإلغاء القرار محل الدعوى.

وبعـرض صحيفـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت فـي تاريـخ 1441/04/13هـ، بمذكرة 
ا على المدعي، واحتسـاب الوعـاء الزكوي للمدعي  تضمنـت مـا ملخصـه: أنـه تـم الربط آليًّ
بمبلـغ قـدره )1,739,400( ريـال بنـاءً علـى المعلومـات المتوافـرة لـدى المدعـى عليهـا، 
والمتمثلـة فـي عـدد العمالـة، وحجـم الأنشـطة والعقـود المنفذة، كما تـم التواصل مع 
المدعي ليتم تزويد المدعى عليها بالمستندات المؤيدة لوجهة نظره، إلا أنه لم يتجاوب، 
وتسـتند المدعـى عليهـا علـى الفقرتيـن )6/أ( و)8( مـن المادة )الثالثة عشـرة( من اللائحة 

التنفيذية لجباية الزكاة.

وفـي يـوم الإثنيـن 1441/11/22هــ، الموافـق 2020/07/13م، السـاعة الثامنـة مسـاءً، 
الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الفقرة )2( من المادة )الخامسة 
عشـرة( مـن قواعـد عمل لجان الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية، والمتضمنة 
المنـاداة علـى  الحديثـة، تمـت  التقنيـة  الدائـرة بواسـطة وسـائل  انعقـاد جلسـات  جـواز 
الطرفيـن، فحضـر ممثـل المدعـى عليهـا/...، بموجب تفويض رقـم )...( مرفق صورة منه 
فـي ملـف الدعـوى، فـي حيـن تخلـف عـن الحضور المدعـي، أو من يمثله، ولـم يبعث بعذر 
لتخلفـه عـن الحضـور رغـم صحـة تبلغـه بموعد الجلسـة، مما يعتبر معه بأنـه قد أهدر حقه 
في الحضور والمرافعة؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة، بسـؤال ممثل المدعى 
عليهـا عـن الدعـوى فأجـاب: قامـت المدعـى عليهـا بإجـراء الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 
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1439هــ بنـاءً علـى الإقـرار المقـدم مـن المدعـي، وسـجلاته التجاريـة ورخصـه السـارية، 
وباعتراضـه أمـام المدعـى عليهـا، طُلـب منـه تقديـم المسـتندات المؤيدة لوجهـة نظرة، 
ومنهـا )ميـزان المراجعـة مـن البرنامـج المحاسـبي، بيـان إجمالـي مشـتريات الأنشـطة، 
نموذج مصدق من البنك لكافة حساباته البنكية، بيانات التعاملات التجارية(، إلا أنه لم 
يتجـاوب، وتكتفـي المدعـى عليهـا بمذكرتهـا المرفوعـة علـى البوابة الإلكترونيـة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، وتتمسـك بمـا ورد فيهـا مـن دفـوع، وبسـؤاله عما يـود إضافته 
أجاب بالاكتفاء بما سـبق تقديمه؛ وعليه تم قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسـة 

والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعديلاتهـا، وعلـى البنـد )ثالثًـا( مـن 
الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، بشـأن قواعـد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

من حيث الشكل؛ فإنه لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى 
عليهـا المـؤرخ فـي 1440/09/08هــ، بشـأن الربـط الزكـوي التقديري لعـام 1439هـ؛ وحيث 
المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  النـزاع مـن  يعـد هـذا 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  مـن  )ثالثًـا(  للبنـد  وفقًـا  الضريبيـة،  والمنازعـات 
1441/4/21هــ؛ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم لـدى الجهـة 
مصـدرة القـرار خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ التبلـغ بـه؛ حيـث تنـص الفقـرة )1( مـن المـادة 
)الثانيـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه »يحـق للمكلف الاعتـراض على ربط الهيئة خلال 
سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجـب مذكـرة 
مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال 
يلـي الإجـازة  يـوم عمـل  إذا سُـلم فـي أول  الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً  الإجـازة 
مباشرة«، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنَّ المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض 
في تاريخ 1440/09/08هـ، واعترض عليه مسببًا، ومن ذي صفة في تاريخ 1440/09/23هـ، 
فـإن الدعـوى بذلـك تكـون قـد اسـتوفت الشـروط النظاميـة الخاصـة بهـا مـن الناحيـة 

الشكلية المشار إليها، مما يتعين معه قبولها شكلً.

وأمـا مـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمل الدائرة في أوراق القضيـة، وإجابات طرفيها بعد 
إمهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها أن الخلاف يكمن في أن المدعي يعترض 
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على الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ، ويرى المدعي أن المدعى عليها استندت في 
ربطهـا الزكـوي علـى الإقـرار الخاطـئ المدخل من قبله، بالإضافة إلى أنه تم شـطب أكثر 
مـن سـجل تجـاري، فـي حيـن ترى المدعى عليهـا أن الربط الزكوي التقديـري لعام 1439هـ، 
تـم بنـاءً علـى المعلومـات المتوافـرة لديهـا، والخاصـة بالمدعـي، والمتمثلـة فـي عـدد 
العمالـة، وحجـم الأنشـطة والعقـود المنفـذة، كمـا تـم التواصـل مـع المدعـي لتقديـم 

المستندات المؤيدة لوجهة نظره إلا أنه لم يتجاوب.

وحيث إن احتساب الوعاء الزكوي يتم في الأساس، بناءً على إقرارات المدعي المقدمة 
منه، ويلزمه أن يقدم ما يؤيد تلك الإقرارات، من قوائم مالية ودفاتر وسجلات نظامية، 
ا،  وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتية، فيحق للمدعى عليها محاسبته تقديريًّ
وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها إلى احتساب وعاء عادل سواءً كان من 
خالل مـا يقدمـه المدعـي مـن دلائل وقرائن موثقة، أو من خالل الفحص الميداني الذي 
تجريه المدعى عليها، أو من خلال أي معلومات تستقصيها من أطراف أخرى، أو من كل 

هذه المصادر مجتمعة.

وحيـث إن المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار 
الـزكاة لمـن لا  الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، والمتعلقـة بتحديـد وعـاء 

يمسكون حسابات نظامية، نصت على أنه:

بالتقيـد  إلزامهـم  التقديـري مـن أجـل  »5- يحـق للهيئـة محاسـبة المكلفيـن بالأسـلوب 
بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية:

عـدم تقديـم المكلـف إقـراره الزكـوي المسـتند إلـى دفاتـر وسـجلات نظاميـة فـي  أ-	
الموعد النظامي.

عـدم مسـك دفاتـر وسـجلات نظاميـة دقيقـة داخـل المملكـة تعكـس حقيقـة  ب-	
وواقع نشاط المكلف.

ـا  مسـك الدفاتـر والسـجلات بغيـر اللغـة العربيـة فـي حالـة إخطـار المكلـف كتابيًّ ج-	
بترجمتهـا للعربيـة خالل مهلـة تحددهـا الهيئـة بمـا لا يتجـاوز ثلاثـة شـهور، وعـدم 

تقيده بذلك.

عدم التقيد بالشـكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسـجلات المكلف  د-	
وفقًا لما قضى به نظام الدفاتر التجارية.

عـدم تمكـن المكلـف مـن إثبـات صحـة المعلومـات المدونـة فـي إقـراره بموجـب  هـ-	
مستندات ثبوتية.

إخفـاء معلومـات أساسـية فـي الإقـرار كإخفـاء إيـرادات أو إدراج مصروفـات غيـر  و-	
حقيقية أو تسجيل أصول لا تعود ملكيتها للمكلف.

يتكـون الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري مـن الآتـي ما لم يظهر إقـرار المكلف  	-6
وعاء أكبر:
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رأس المـال العامـل، ويتـم تحديـده بـأي مـن الطـرق الممكنـة سـواء مـن السـجل  أ-	
التجاري، أو عقود الشـركات ونظامها، أو أي مسـتند آخر يؤيد ذلك، وإذا ظهر أن 
حقيقـة رأس المـال العامـل تغايـر ذلـك فـإن للهيئـة تحديـده بما يتناسـب مع حجم 
النشـاط، وعـدد دورات رأس المـال بحسـب العـرف فـي كل صناعـة أو تجـارة أو 

أعمال.

الأرباح الصافية المحققة خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبة 15% كحد أدنى  ب-	
من إجمالي الإيرادات...

عنـد تحديـد الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديري تقوم الهيئـة بتجميع المعلومات  	-8
التـي تمكنهـا مـن احتسـاب الوعـاء الزكـوي الـذي يعكـس بطريقـة عادلـة حقيقـة 
نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات 
المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل وقرائن 
موثقة، ومن خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال 
أيـه معلومـات تحصـل عليهـا مـن أطـراف أخـرى مثـل حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، 
وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليهـا«. كمـا نصـت الفقـرة رقـم )3( من 
المادة )العشرين( من اللائحة التنفيذية ذاتها على أنه »يقع عبء إثبات صحة ما 
ورد فـي إقـرار المكلـف الزكـوي مـن بنـود، وأي بيانـات أخـرى علـى المكلـف، وفي 
حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند 
الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبل المكلف، أو القيام بربـط تقديري وفقًا لوجهة 
نظـر الهيئـة فـي ضوء الظروف والحقائق المرتبطـة بالحالة والمعلومات المتاحة 

لها«.

وحيـث إن الثابـت أن المدعـى عليهـا، فـي ظـل غيـاب المعلومـات الحقيقيـة التـي تعكس 
ا برقم )...( تقديم المسـتندات  حجـم نشـاط المدعـي، طلبـت منـه فـي خطابها الصـادر آليًّ

-المؤيدة- التالية:

ميزان المراجعة من البرنامج المحاسبي المستخدم موضحًا فيه رصيد أول المدة  	-1
وآخر المدة والحركة خلال العام.

فـي حـال عـدم وجـود برنامـج محاسـبي، طباعة بيـان بإجمالي المبيعات للأنشـطة  	-2
لكل نشاط على حدة من النظام المستخدم للمبيعات، مع إيضاح رقم الفاتورة، 

أو سند القبض والمبلغ، بالإضافة إلى تحديد نسبة الربح للنشاط.

بيـان بإجمالـي المشـتريات للأنشـطة لـكل نشـاط علـى حـدة، مـع إيضاح رقم سـند  	-3
الصرف والمبلغ.

إرفاق نموذج مصدق من البنك لجميع حسابات المؤسسة، موضحًا فيه إجمالي  	-4
الإيداعات والمسحوبات للعام محل الاعتراض.

إرفاق أي تمويل من البنك لأي نشاط. 	-5
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إرفاق أي تعامل مع جهات خارجية لأي نشاط. 	-6

إلا أن المدعـي لـم يلتـزم بتقديـم مـا طُلـب منـه، فقامـت المدعـى عليهـا بنـاءً علـى ذلك 
باسـتخدام حقهـا الـذي كفلـه لهـا النظـام بإجـراء الربـط الزكـوي التقديـري لعـدم تقديـم 
المدعـي المسـتندات المؤيـدة، كمـا تبيـن للمدعـى عليهـا أن لـدى المدعـي عـددًا مـن 
السجلات التجارية السارية ذوات الأرقام ).../.../.../.../.../.../.../...(، مما يتضح معه 
-والحـال مـا ذكـر- صحـة وسالمة إجـراء المدعـى عليهـا، بمحاسـبة المدعـي تقديريًـا لعام 

1439هـ.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المناقشة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

قبول دعوى المدعي/...، هوية وطنية رقم )...(، مالك )مؤسسة...(، سجل تجاري رقم 
)...(؛ شكلً، ورفضها موضوعًا.

ا بحق المدعي، وتلي علنًا في  ا بحق المدعى عليها وحضوريًا اعتباريًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس 1442/1/22، الموافـق 2020/9/10م، موعـدًا 
لتسـلم نسـخة القـرار، ولأيٍ مـن طرفـي الدعـوى اسـتئنافه خالل ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة  التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه؛ بحيث يصبح نهائيًّ

في حال عدم استئنافه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


